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 سياق إعداد الورقة 
 

بية المدنية وع " أصوات من أجل تعليم دامج" والذي تقوم بتنفيذه الشبكة العربية للتر ي سياق إعداد هذه الورقة ضمن مشر
أنهر والشبكة    -يأتر

اوكسفام منظمة  بإدارة  للتعليم  العالمية  اكة  الشر من صندوق  بتمويل  عال"  "التعليم بصوت  برنامح  للجميع  ضمن  للتعليم  دنمارك،  -الاردنية 

والدمج(   للتنوع  ي 
الوطن  الاطار  )حسب  الدامجة  التعليمية  السياسات  ورصد  تخطيط  ي 

 
ف ي 

المدت  المجتمع  مشاركة  تعزيز  الى  يهدف  والذي 

الاردن وعلى مدار   ي 
 
ف الاجتماعي  للنوع  ايلول    24والمستجيبية  من  وي  هدف   2027تموز  -2025شهر،  . كما  والتعليم  بية  التر وزارة  اف من  باشر

وع بشكل خاص الى:    المشر

سياسات  .1 لمناصرة  المحافظات  جميع  من  للتعليم(  الاردنية  الشبكة  )أعضاء  ي 
المدت  المجتمع  لمؤسسات  والفنية  المؤسسية  القدرات  تعزيز 

 .  تعليمية دامجة ومراعية للنوع الاجتماعي

ي والمؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة الإقليميي   والدوليي   لتعزيز تخطيط سياسات التعليم  .2
تعزيز التعاون بي   منظمات المجتمع المدت 

 الدامج ورصدها 

ي حملات المناصرة المحلية لدعم سياسات تعليمية دامجة وحساسة للنوع الاجتماعي .3
 
 تحسي   مشاركة المجتمعات المحلية ف

 
للنوع   الدامجة والمستجيبة  التعليم  ي  عملية تخطيط ورصد سياسات 

انخراط مؤسساتها الاعضاء ف  الشبكة على زيادة  السياق تعمل  ي هذا 
وف 

ي الاردن   
ا مثل الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات والفئات الاجتماعي ف 

ً
الفئات الأكتر تهميش التعليم لجميع الأطفال، لا سيما  بما يضمن شمولية 

والاقصاء وذلك ضمن  للتهميش  التعليم المحرومه والعرضة  ي 
ف  والتنوع  الدمج  الأردن حول  الدامج  واطار إعلان  للتعليم  ية  العشر اتيجية  الاستر

ي الاردن
ي التعليم ف 

ي للدمج والتنوع ف 
ي الاردن ويوفرون اطار عمل   والاطار الوطن 

امات والخطط بشأن الدمج والتنوع ف  والذين يتضمنون كافة الالتر 

 سياسي وأسس للتوجيهات الفنية والعملية على مختلف المستويات  

 
 
 

بية المدنية  الأردن.   –أنهر والشبكة الاردنية للتعليم للجميع، عمان -نشر بواسطة الشبكة العربية للتر
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   الملخص التنفيذي  ◆

ي  
يعي والسياساتر ي التعليم الدامج، سواء من خلال تطوير الإطار التشر

 
ي ترسيخ الحق ف

 
 ف
ً
 مهما

ً
ة تقدما شهد الأردن خلال السنوات الأخت 

ي إتاحة التعليم للطلبة ذوي الإعاقة. وقد عزز قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ) 
 
  2017( لسنة  20والمؤسسي أو من خلال التوسع ف

ية للتعليم الدامج  اتيجية العشر ية رقم )2030–2020هذا المسار، وتبعته الاستر بية والتعليم وتنمية الموارد البشر ( لسنة  13، كما جاء قانون التر

2026   . ي
 ليكرّس التعليم الدامج والمنصف والشامل ضمن فلسفة النظام التعليمي الأردت 

ي التعليم الأساسي نحو   
 
ي العام الدراسي % 97.1فقد بلغت نسبة الالتحاق الإجمالىي ف

 
، مع تقارب كبت  بي   الذكور والإناث، بما 2024/2025ف

ي سن التعليم الأساسي 
 
ورة تحقق   . يعكس قدرة النظام التعليمي على استيعاب غالبية الأطفال ف ي بالض 

إلا أن ارتفاع معدلات الالتحاق لا يعن 

ي التعليم والإتمام ونواتج الت
 
علم،  تعليم منصف وذي جودة للجميع، ولا سيما للطلبة ذوي الإعاقة. فما تزال هناك فجوات مرتبطة بالاستمرار ف

ي والبنية التحتية، ومحدودية قدرة النظام التعليمي على توفت  بيئات وخدمات تعليمية تستجيب بصور 
 
ة إلى جانب أثر الفقر والموقع الجغراف

 . فعالة ومتساوية لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة

، وارتفاع عدد المدارس المستقبلة لهم، وتوسيع خد ي توسع أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقي   بالتعليم المدرسي
 
ام ف مات  وانعكس هذا الالتر 

ي تدريب الكوادر التعليمية. وتشت  البيانات المتاحة إلى 
 
بوي، وتوفت  المعلمي   المساندين، وزيادة الاستثمار ف

ارتفاع عدد التشخيص والتقييم التر

ي العام الدراسي  26,800الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقي   بالمدارس من  
ي   29,050إلى   2022/2023طالب وطالبة ف 

، بالتوازي  2024/2025ف 

 مع توسع عدد المدارس المستقبلة لهم والخدمات المرتبطة بالتعليم الدامج. 

ي مدى قدرته على تحويل وجود الطلبة ذوي الإعاقة داخل المدارس إلى مشاركة فعلية  
فالتحدي الذي يواجه النظام التعليمي اليوم يتمثل ف 

ي الأقاليم 
ي نفذتها الشبكة الأردنية للتعليم للجميع ف 

الثلاثة عن  وتعلم واستمرار وتقدم ونجاح. وتكشف الأدلة المتاحة والحوارات السياساتية النر

ية والخدمات المساندة، ومرونة المناهج وطرائق التدريس والتقييم تيبات التيست 
ي جاهزية البيئة المدرسية، وتوفت  التر

،  استمرار فجوات ف 

 . وكفايات الكوادر التعليمية، وتكامل مسارات الكشف والتقييم والإحالة والدعم، إلى جانب تفاوت الخدمات والموارد بي   المناطق والمدارس 

ات المستخدمة لقياس تقدم التعليم الدامج ما  تزال  وتتجاوز المشكلة مسألة توفر الخدمات إلى كيفية توزيعها وتمويلها وقياس نتائجها. فالمؤشر

، بينما تظل   ات التوسع، مثل أعداد الطلبة الملتحقي   والمدارس المستقبلة والمعلمي   المدربي   ة على المدخلات ومؤشر تركز بدرجة كبت 

ي منظومة ال
 ف 
ً
ية أقل حضورا تيبات التيست 

ات المشاركة والاستمرار والانتقال ونواتج التعلم والاستفادة الفعلية من الخدمات والتر متابعة  مؤشر

والمساءلة. كما أن محدودية البيانات المصنفة والمتقاطعة تحد من القدرة على تحديد الفئات الأكتر عرضة للإقصاء وتوجيه الموارد وفق  

 اختلاف الاحتياجات. 

 
ي ض

ز
، وإنما ف ي

يعي والسياسات  ام التشر ز ي غياب الالت 
ز
ي الأردن لم تعد تتمثل ف

ز
ي التعليم الدامج ف

ز
عف وتخلص الورقة إلى أن الفجوة الأساسية ف

ي ألا تركز 
ام بصورة متسقة إلى ممارسة تعليمية قابلة للقياس والمساءلة. ولذلك فإن المرحلة المقبلة من الإصلاح ينبعز ز   ترجمة هذا الالت 

ي بيئات  
ز
ز بالمدارس، بل على ضمان قدرتهم على التعلم والمشاركة والاستمرار والنجاح ف فقط على زيادة عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقي 

 . ز  تعليمية ميشة وآمنة وخالية من العنف والتميت 

 
ابطة: ضمان إمكانية الو  ح الورقة الانتقال إلى منظومة متكاملة لجودة التعليم الدامج تقوم على ستة مجالات متر  من ذلك، تقتر

ً
صول وانطلاقا

؛ تنظيم أدوار وكفايات المعلمي   المساندين والخدمات   والتهيئة المدرسية؛ تطوير التعليم والتدريس والتقييم وفق احتياجات المتعلمي  

ي متكامل للكشف والتقييم والإحالة والدعم؛ تطوير نظم البيانات وقياس نتائج التعليم الدامج؛ وربط التخطيط  
المساندة؛ بناء مسار وطن 

 والتمويل وتوزي    ع الموارد بحجم الاحتياجات والفجوات الفعلية. 

بية والتعليم وتنمية ال موارد كما تؤكد الورقة أهمية تحديد أدوار ومسؤوليات المؤسسات المعنية بصورة واضحة، وتعزيز التنسيق بي   وزارة التر

ية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، والأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذو  ي  البشر

ي تصميم السياسات ومتابعة تنفيذها. 
 الإعاقة، والجهات ذات العلاقة، مع ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأشهم ف 
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الورقة الانتقال من نموذج يقيس نجاح التعليم الدامج بمدى إتاحة مقعد دراسي للطالب ذي الإعاقة إلى نموذج يقيسه بما   توصي وبذلك، 

 من تعلم ومشاركة واستمرار وتقدم وفرص متكافئة للنجاح. ويشكل هذا الانتقال جوهر الإصلاح المطلوب لضمان أن يصبح 
ً
يحصل عليه فعليا

 أو خدمة منفصلة لفئة محددة. 
ً
 من جودة النظام التعليمي بأكمله، وليس برنامجا

ً
 التعليم الدامج جزءا

   المنهجية   ◆

ات  استندت هذه الورقة إلى منهجية تجمع بي   المقاربة الحقوقية، وتحليل السياسات والوثائق، وتحليل الأدلة المتاحة، والاستناد إلى الخت  

امات الوطنية المتعلقة بالتعليم الدامج وبي   مستوى ترجمتها إلى ممارسات تعليمية   
تضمن والوقائع الميدانية، بهدف تحديد الفجوة بي   الالتر

 التعلم والمشاركة والاستمرار والنجاح للطلبة ذوي الإعاقة. 

 واعتمد إعداد الورقة على خمسة مسارات رئيسية: 

ي التعليم على أساس المساواة وعدم التميت   والإنصاف وإمكانية الوصول، باعتبار   •
 
المقاربة الحقوقية: انطلقت الورقة من الحق ف

 وليس مجرد خدمة اختيارية. 
ً
 وسياساتيا

ً
 قانونيا

ً
اما  الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق، وباعتبار التعليم الدامج التر 

اتيجيات والخطط والأطر الوطنية ذات الصلة بالتعليم الدامج، بما   • : تمت مراجعة القواني   والاستر ي
ي والسياساتر

تحليل الإطار القانوت 

ي ذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ) 
ية للتعليم الدامج 2017( لسنة  20ف  اتيجية العشر  ، وقانون  2030–2020، والاستر

ية رقم )  • بية والتعليم وتنمية الموارد البشر  ، والأطر والسياسات ذات العلاقة. 2026( لسنة  13التر

ات المتاحة حول التحاق الطلبة ذوي الإعاقة، والمدارس   • ات المتاحة: تم الاستناد إلى البيانات والمؤشر تحليل الأدلة والمؤشر

ي لا تزال بحاجة إلى مزيد  
المستقبلة لهم، والكوادر التعليمية والخدمات المساندة، بهدف تقييم مستوى التقدم وتحديد الجوانب النر

ات النتائج التعليمية.  ات المدخلات ومؤشر  من التطوير، مع التميت   بي   مؤشر

ي نفذتها   •
ات الميدانية: استفادت الورقة من مخرجات اللقاءات وورش العمل وعمليات جمع المعلومات النر الاستناد إلى الأدلة والخت 

ي الأقاليم الثلاثة، بمشاركة ما يقارب 
ي عقدت ف 

    160الشبكة الأردنية للتعليم للجميع، ومن نتائج الحوارات السياساتية النر
ً
مشاركا

بية والتعليم والمجالس   ومشاركة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون ومديرو المدارس ومديريات التر

هم من الجهات ذات العلاقة.  ي والناشطون وغت 
بوية ومؤسسات المجتمع المدت   المحلية والتر

•   
ً
يعات والسياسات الوطنية وما يتطلبه تحقيق التعليم الدامج فعليا تحليل فجوة التنفيذ: تم تحليل الفجوة بي   ما تنص عليه التشر

كت   على البيئة التعليمية، والتعليم والتقييم، والكوادر والخدمات المساندة، ومسارات الكشف والإحالة  
داخل المدرسة، مع التر

 والدعم، والبيانات، والتخطيط والتمويل والمساءلة. 

 
ي تحول دون الانتقال من إتاحة الت 

عليم  ولا تهدف المنهجية إلى إعادة تشخيص واقع التعليم الدامج بصورة عامة، وإنما إلى تحديد الفجوات النر

 إلى ضمان جودته وفاعليته وإنصافه، ومن ثم ترجمة هذه الفجوات إلى أولويات وتوصيات سياساتية قابلة للتنفيذ والقياس. 

، والواقع التنفيذي، ومتطلبات الإصلا  ي
ي والسياساتر

ام القانوت  ي الورقة إلى الربط بي   ثلاثة مستويات: الالتر 
ح القابلة  وتستند التوصيات الواردة ف 

ي التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمساءلة. 
 للتطبيق، بما يعزز قابلية التوصيات للاستخدام ف 

   المقدمة  ◆ 

ق يُعد التعليم أحد الحقوق الأساسية وأحد أهم أدوات تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ولا يتحقق هذا الحق بمجرد إتاحة الالتحا 

بالمؤسسات التعليمية، وإنما بقدرة النظام التعليمي على ضمان حصول جميع المتعلمي   على تعليم ذي جودة، والمشاركة فيه والاستمرار  

. وتكتسب هذه المسؤولية أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد  والانتقال بي   مراحله والاستفادة من مخرجاته دون تميت  

 متعددة تحول دون استفادتهم الكاملة من فرص التعليم حنر عند إتاحة الالتحاق بالمدرسة. يواجهون عوائق  
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ي بناء الإطار الداعم للتعليم الدامج. فقد شكل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم
 
 ف
ً
 مهما

ً
ة تطورا (  20)  شهد الأردن خلال السنوات الأخت 

اتيجية   2017لسنة   ، وتبع ذلك اعتماد الاستر ي التعليم على أساس المساواة وعدم التميت  
 
ي يؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة ف

ر
 لنهج حقوف

ً
أساسا

ية للتعليم الدامج   لتوسيع وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم النظامي وتوفت  متطلبات التعليم  2030–2020العشر
ً
ي وضعت أهدافا

، النر

 الدامج والتعليم النوعي لهم. 

ي عام 
 
ية رقم )2026وف بية والتعليم وتنمية الموارد البشر ، الذي أدخل التعليم الدامج  2026( لسنة 13، تعزز هذا الإطار بإقرار قانون التر

ية ، وأعاد تنظيم الأدوار المؤسسية ذات الصلة بالتعليم وتنمية الموارد البشر . والمنصف والشامل بصورة صريحة ضمن فلسفة النظام التعليمي

ي أيار 
 
ي الجريدة الرسمية ف

 
شر القانون ف

ُ
ه. 2026وقد ن  من تاري    خ نشر

ً
 ، على أن يبدأ العمل به بعد تسعي   يوما

ي قدرة النظام التعليمي على استقبال الطلبة ذوي الإعاقة. وتشت  البيانات المتاح
 
ي ف ي توسع تدريج 

يعي والسياساتر
ة إلى  وقد رافق التطور التشر

ي العام الدراسي   26,800ارتفاع عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقي   بالمدارس من  
 
ي   28,360إلى  2022/2023طالب وطالبة ف

 
  2023/2024ف

ي   29,050ثم إلى 
 
 وطالبة   30,750مع توقع الى وصولهم العدد إلى   2024/2025ف

ً
 طالبا

مدرسة، من بينها  1,519كما توسعت قدرة النظام التعليمي على استقبال الطلبة ذوي الإعاقة من خلال ارتفاع عدد المدارس المستقبلة لهم إلى 

بوي، وشهدت برامج بناء    1,300مدرسة ريادية دامجة، إلى جانب تعيي    240 معلم مساند وتوسيع نطاق خدمات التشخيص والتقييم التر

، حيث بلغ عدد المعلمي   والمعلمات الذين تلقوا تدريبات مرتبطة بالتعليم الدامج والنوع الاجتماعي  
ً
 أيضا

ً
 ملحوظا

ً
  56,863القدرات تطورا

 ومعلمة، مقارنة بنحو  
ً
ي عام  4,000معلما

ي جهود تأهيل الكوادر التعليمية  2023/2024معلم فقط ف 
 ف 
ً
 ملموسا

ً
، الأمر الذي يعكس تحولا

 للتعامل مع التنوع داخل الصفوف الدراسية. 

ي المد 
، إلا أنه لا يحسم وحده مسألة جودة الدمج. فالوجود ف   من حيث إتاحة الوصول إلى النظام التعليمي

ً
 مهما

ً
رسة لا  ويمثل هذا التقدم تحولا

ورة ملاءمتها أو استمراريتها أو أثرها على النتائج ا  ي التعلم، كما أن توفت  الخدمة لا يضمن بالض 
ورة المشاركة الفعلية ف  ي بالض 

لتعليمية. ومن  يعن 

ات الوصول والالتحاق إلى بناء منظومة تقيس كذ  كت   على مؤشر
لك  ثم، فإن المرحلة المقبلة من إصلاح التعليم الدامج تتطلب الانتقال من التر

 جودة التجربة التعليمية ونتائجها. 

وط، تشمل قدرة المدرسة على توفت  بيئة ميشة وآمنة، ومرونة المناهج وطرائق   ابطة من الشر وتتصل جودة التعليم الدامج بمجموعة متر

قييم  التدريس والتقييم، وكفايات المعلمي   والكوادر المساندة، وتوفر التكنولوجيا والموارد التعليمية المساندة، وفاعلية خدمات الكشف والت

 لها. 
ً
 والإحالة والدعم، إضافة إلى قدرة النظام على تحديد الاحتياجات المختلفة للطلبة وتوجيه الموارد والخدمات وفقا

تيبات اللازم  ي تقديم الخدمة نفسها لجميع الطلبة، وإنما ضمان حصول كل طالب على الدعم والتر
ي التعليم الدامج لا يعن 

ة  كما أن الإنصاف ف 

ي تحول دون مشاركته وتعلمه. ولذلك، فإن اختلاف الاحتياجات المرتبطة بنوع الإعاقة ودرجتها، إلى جانب عوامل مثل ا 
لفقر لإزالة العوائق النر

ي الاعتبار عند التخطيط وتوزي    ع الموارد وقياس النتائج. 
ها من ظروف الهشاشة، يجب أن يؤخذ ف   والجنس ومكان الإقامة وغت 

ي ذلك إدخال التعليم العام ضمن منظومة وطنية للاع 
ي الأردن، بما ف 

ي مرحلة إعادة تنظيم واسعة لمنظومة التعليم ف 
ي هذه التحولات ف 

تماد وتأتر

وع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة    توسيع نطاق منظومة الاعتماد 2026وضمان الجودة. فقد أقر مجلس الوزراء مشر
ً
، متضمنا

. كما يتضم  ي
ي والتقن 

 ن  وضمان الجودة لتشمل رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب التعليم العالىي والتعليم والتدريب المهن 

 .  التوجه الجديد تطوير معايت  وأدوات لتقييم جودة المدارس ومتابعة خطط التحسي  

 أو م
ً
 موازيا

ً
 من جودة النظام التعليمي ككل، وليس مسارا

ً
جموعة وتوفر هذه التحولات فرصة مهمة لإعادة تعريف التعليم الدامج باعتباره جزءا

 : ي
 من الخدمات المنفصلة. ومن هنا تنطلق هذه الورقة من السؤال المركزي الآتر

 
 كيف يمكن للأردن الانتقال من توسيع إتاحة التعليم للطلبة ذوي الإعاقة إلى ضمان تعليم دامج ذي جودة، يضمن مشاركتهم وتعلمهم 

 واستمرارهم وتقدمهم ونجاحهم على أساس من الإنصاف؟ 
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ي مقدمتها البيئة المدرسية وإمكانية 
الوصول،  وللإجابة عن هذا السؤال، تركز الورقة على عدد من المتطلبات الأساسية لجودة التعليم الدامج، وف 

يانات  والمناهج وطرائق التدريس والتقييم، وكفايات المعلمي   المساندين والكوادر التعليمية، ومسارات الكشف والتقييم والإحالة والدعم، والب

ح توصيات عملية  ي هذه المجالات وتقتر
 وقياس النتائج، إضافة إلى التخطيط والتمويل وتوزي    ع الموارد والمساءلة. كما تحدد أبرز الفجوات ف 

ي الأردن. 
 قابلة للتنفيذ ضمن مسار إصلاح التعليم ف 

   المشكلة السياساتية  ◆

، إلى جانب الت ي والمؤسسي
يعي والسياساتر

ي التعليم الدامج وتطوير إطاره التشر
 
ي ترسيخ الحق ف

 
ي  على الرغم من التقدم الذي أحرزه الأردن ف

 
وسع ف

ز ضمان الاستفادة الفعلية منهإتاحة التعليم للطلبة ذوي الإعاقة،   ز الوصول إلى التعليم وبي  فقد توسعت قدرة النظام . لا تزال هناك فجوة بي 

التعليمي على استقبال الطلبة ذوي الإعاقة من خلال زيادة أعداد المدارس المستقبلة لهم، وتوفت  المعلمي   المساندين، وتوسيع خدمات  

ات تقيس بصورة أساسية مدى إتاحة الخدمة ومدخلاته  ي بناء قدرات الكوادر التعليمية. إلا أن هذه المؤشر
 
ا،  التشخيص والتقييم، والاستثمار ف

ي التعليم، والانتقال بي   مراحله،
 
ي التعلم، والاستمرار ف

 
ورة عن مدى قدرة الطلبة ذوي الإعاقة على المشاركة الفعلية ف وتحقيق   ولا تكشف بالض 

 . نتائج تعليمية متكافئة

ي ذلك تفاوت جاهزية 
ي جودة التجربة التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، بما ف 

ي تؤثر ف 
ي استمرار مجموعة من العوائق النر

  وتظهر هذه الفجوة ف 

ة  المدارس وإمكانية الوصول إليها، ومحدودية توافر بعض الخدمات والموارد المساندة، وتحديات النقل، وتفاوت قدرة المعلمي   على الاستجاب 

ورة غياب  ي هذه التحديات بالض 
  للتنوع داخل الصفوف، إلى جانب تحديات مرتبطة بمرونة المناهج وطرائق التدريس وأساليب التقييم. ولا تعن 

 . السياسات أو المبادرات القائمة، وإنما تشت  إلى تفاوت مستوى ترجمتها إلى ممارسة منتظمة وقابلة للقياس داخل المدارس

فوجود مخصصات أو خدمات على  . كما ترتبط جودة التعليم الدامج بقدرة النظام على توجيه الموارد والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية

ي ظل اختلاف الاحتياجات المرتب 
 ف 
ً
، خصوصا

ً
ورة وصولها بصورة عادلة إلى الطلبة والمدارس الأكتر احتياجا ي لا يضمن بالض 

طة  المستوى الوطن 

بنوع الإعاقة ودرجتها، واختلاف أوضاع المدارس والمناطق. وتتضاعف احتمالات الحرمان عندما تتقاطع الإعاقة مع عوامل أخرى، مثل الفقر 

، بما قد يؤدي إلى تراكم العوائق أمام الوصول والمشاركة والاستمرار و  ي
ئ أو غت  أردت  ي أو وضع الطفل كلاج 

 .التعلمأو الجنس أو الموقع الجغراف 

ة على مدخلات  . وتتصل المشكلة كذلك بكيفية تخطيط التعليم الدامج ومتابعة أدائه وقياس نتائجه ات التقدم تركز بدرجة كبت  فما تزال مؤشر

ي حي   تظل الحاجة قائمة إلى تط
، ف  ، والمدارس المستقبلة، والمعلمي   المدربي   وير  النظام واتساع نطاق الخدمة، مثل أعداد الطلبة الملتحقي  

ي ذلك المشاركة والاستمرار والانتقال ونواتج التعلم والاستفادة الفع 
ي يحققها التعليم الدامج، بما ف 

 للنتائج النر
ً
تيبات  قياس أكتر انتظاما لية من التر

ية والخدمات المساندة. كما أن محدودية البيانات المصنفة والقابلة للمقارنة قد تحد من قدرة صانعي السياسات على تحديد أوجه   التيست 

 . التفاوت وتوجيه الموارد وتقييم أثر التدخلات

ي إتاحة الوصول إلى التعليم وبن
 ف 
ً
ي الأردن حقق تقدما

ي أن مسار تطوير التعليم الدامج ف 
اء  وبذلك، تتمثل المشكلة السياساتية المركزية ف 

جم هذا التقدم بصورة متسقة إلى ضمان جودة الدمج ونتائجه التعليمية لجميع الطلبة ذوي الإعاقة.    مدخلات النظام، لكنه لم يتر

 
ي قدرة النظام على ضمان أن تكون هذه الخدمات متاحة وميشة وملائمة  

ز
ي توافر الخدمات، وإنما ف

ز
، ليس فقط ف وتكمن الفجوة، بالتالىي

 على تعلم الطلبة ومشاركتهم واستمرارهم وتقدمهم ونجاحهم
ً
 . ومتكاملة وعادلة، وأن تنعكس فعليا

 
ات الوصول والمدخ كت   على مؤشر

ي إعادة توجيه إصلاح التعليم الدامج من التر
ي المرحلة المقبلة يتمثل ف 

ي ف 
لات  ومن ثم، فإن التحدي السياساتر

ة  إلى بناء منظومة تركز على جودة التعليم ونتائجه، وتربط بي   التخطيط والتمويل وتوفت  الخدمات وقياس الأداء والمساءلة، بما يضمن قدر 

ي تعليم دامج ذي جودة على أساس من الإنصاف
 .النظام التعليمي على الاستجابة للاحتياجات المتنوعة للطلبة ذوي الإعاقة وتحقيق حقهم ف 
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 الإطار القانوني   ◆

ي الأردن. وقد تطور هذا الإطار 
 
يعي الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ف

ي والتشر
ر
 من الإطار الحقوف

ً
ي التعليم الدامج جزءا

 
  يشكل الحق ف

ي التعليم إلى ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التميت   وتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول وا 
 
اف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ف  من الاعتر

ً
لتعليم  تدريجيا

ي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
 
امات الدولية للأردن ف  الدامج، بما يتوافق مع الالتر 

ي الأردن بصورة رئيسية إلى أربعة مرتكزات قانونية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )
 
( لسنة  20وتستند منظومة التعليم الدامج ف

ية رقم )2017 بية والتعليم وتنمية الموارد البشر ، ونظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة 2026( لسنة 13، وقانون التر

امات الدولية للأردن بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 2025( لسنة 29رقم )  ، والالتر 

 
: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ) 

ً
 2017( لسنة  20أولا

، إذ نقل التعامل مع قضايا   2017( لسنة  20يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )  ي
يعي الأردت 

ي الإطار التشر
 
نقطة تحول أساسية ف

 . الأشخاص ذوي الإعاقة من مقاربة تركز على الرعاية والخدمات إلى مقاربة قائمة على الحقوق والمساواة وعدم التميت   والمشاركة والتمكي   

ي التعليم، وتعزيز إمكانية وصولهم إليه ومشاركتهم ف 
ي لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة ف 

ي مجال التعليم، وضع القانون الأساس القانوت 
يه  وف 

ي ذلك  
ي مجال التعليم الدامج، بما ف 

اتيجيات الوطنية اللاحقة ف  يعي لتطوير السياسات والاستر على أساس المساواة. كما وفر الأساس التشر

ية للتعليم الدامج  اتيجية العشر امات الأردن بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 2030–2020الاستر  ، وبما ينسجم مع التر 

 
ً
 قانونيا

ً
اما  إلى كونه التر 

ً
 سياساتيا

ً
ي الأردن من كونه توجها

ي انتقل معها التعليم الدامج ف 
 يتطلب  وبذلك، يمثل القانون نقطة الانطلاق النر

ً
 وحقوقيا

ي التعليم. 
ي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم ف 

 من مؤسسات الدولة اتخاذ التدابت  اللازمة لإزالة العوائق النر

 
ية رقم ) بية والتعليم وتنمية الموارد البشر : قانون التر

ً
 2026( لسنة 13ثانيا

ية رقم ) بية والتعليم وتنمية الموارد البشر يعي للتعليم الدامج، إذ أدرج مفهوم التعليم    2026( لسنة 13يمثل قانون التر ي الإطار التشر
 ف 
ً
 مهما

ً
تطورا

 . ي
 الدامج والمنصف والشامل بصورة صريحة ضمن فلسفة النظام التعليمي الأردت 

" يحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة، كما 
ً
 "دامجا

ً
فقد عرّف القانون النظام التعليمي باعتباره نظاما

. وبذلك، لم يعد التعليم الدامج  نص على أن التعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج ومنصف وشامل لجميع المواطني  

 .  للنظام التعليمي
ً
 ناظما

ً
 بفئة محددة، وإنما أصبح مبدأ

ً
 خاصا

ً
 أو تدخلا

ً
 منفصلا

ً
 مسارا

 مؤسسية ذات صلة بالتعليم الدامج؛ إذ ألزم الوزارة بتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التعليم الدامج بالتنسيق مع  
ً
كما حدد القانون أدوارا

بية والتعليم   الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة. كما منح مجلس التر

امج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر والأس  اتيجيات والت 
ية صلاحية اعتماد السياسات والاستر س اللازمة  وتنمية الموارد البشر

 لتنفيذها. 

، بما يشمل الطلبة  ي المؤسسات التعليمية الحكومية من الصف الأول وحنر الصف العاشر
 وأكد القانون كذلك مبدأ إلزامية ومجانية التعليم ف 

 ذوي الإعاقة ضمن النظام التعليمي العام. 

ة   ، إلا أن أثره العملىي سيعتمد بدرجة كبت 
ً
يعي فرصة مهمة لإعادة تنظيم التعليم الدامج على أساس أكتر تكاملا

على ترجمة  ويمثل هذا التطور التشر

ات المتا  ي أقرها القانون إلى أنظمة وتعليمات ومعايت  وإجراءات تنفيذية واضحة، وتحديد المسؤوليات والموارد ومؤشر
بعة المبادئ العامة النر

 والمساءلة. 

اف بالحق وإتاحة الوصول إلى  للانتقال من مرحلة الاعتر
ً
يعيا  تشر

ً
ي أنه يوفر أساسا

 مرحلة  ومن منظور هذه الورقة، تكمن أهمية القانون الجديد ف 

ي وحده لا يضمن هذا الانتقال ما لم تتبعه أطر تنفيذية تحدد بصورة عملي
ة  ضمان جودة التعليم الدامج وقياس نتائجه. إلا أن النص القانوت 

 ة. متطلبات المدرسة الدامجة، والخدمات المساندة، وكفايات الكوادر، وآليات التقييم والإحالة، ومعايت  الجودة، وآليات التمويل والمتابع
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: نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم ) 

ً
 2025( لسنة  29ثالثا

ي   2025( لسنة  29يمثل نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم ) 
 
ي منظومة التعليم الدامج ف

 
 ف
ً
 مهما

ً
 مؤسسيا

ً
تطورا

ي عام 
 
، وي  هدف إلى تعزيز التعليم الدامج وتطوير 2025الأردن. وقد أقر مجلس الوزراء النظام ف

ً
 قائما

ً
ي الجريدة الرسمية بوصفه نظاما

 
، ونشر ف

ه وأطره المؤسسية.   معايت 

امج ال ي تطوير الأطر والسياسات والت 
 
 إلى دورها ف

ً
ي المرحلة الحالية من إصلاح التعليم الدامج، نظرا

 
متعلقة  وتكتسب الأكاديمية أهمية خاصة ف

ي هذا المجال، ودعم تطوير الممارسات التعليمية والخدمات المساندة ذات ال 
 
 صلة. بالتعليم الدامج والتدخل المبكر، وتعزيز القدرات الوطنية ف

ي تطوير المنا 
 
ي تطوير معايت  التعليم الدامج، ودعم الجهات التعليمية ف

 
هج كما تتيح الأكاديمية بناء مرجعية فنية متخصصة يمكن أن تسهم ف

ي وطرائق التدريس والتقييم، وتعزيز كفايات الكوادر التعليمية والمساندة، وتطوير نظم البيانات والمعرفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاق
 
ة ف

 التعليم. 

كت   على عدد الطلبة الملتحقي   والمدارس المستقبلة لهم إلى جود 
ي ضوء التحول الذي تتجه إليه الورقة من التر

 
ة  وتزداد أهمية هذا الدور ف

ي قدرتها على تحويل السياسات الوطنية 
 
 بحد ذاته، وإنما تكمن قيمته ف

ً
إلى التجربة التعليمية ونتائجها. فوجود مؤسسة متخصصة لا يمثل هدفا

 معايت  وأدوات وممارسات قابلة للتطبيق والقياس والمتابعة. 

 
: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

ً
 رابعا

ي التعليم الدامج، وقد صادق الأردن عليها عام 
. وتؤكد  2008تشكل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مرجعية دولية أساسية للحق ف 

الاتفاقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وأن على الدول الأطراف  

 .  اتخاذ التدابت  اللازمة لضمان تمتعهم بهذه الحقوق دون تميت  

ي التعليم دون تميت   وعلى أساس تكافؤ  24وتكتسب المادة ) 
ة بالنسبة للتعليم، إذ تقر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ف  ( من الاتفاقية أهمية مباشر

الفرص، وتلزم الدول الأطراف بضمان نظام تعليمي جامع على جميع المستويات، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة تنمية إمكاناتهم وقدراتهم  

ي المجتمع. 
 والمشاركة الفاعلة ف 

ي تحول دون  24ومن منظور هذه الورقة، فإن أهمية المادة ) 
( لا تقتض على ضمان الوصول إلى المدرسة، وإنما تمتد إلى إزالة العوائق النر

ي التعليم الدامج ينب 
ام الأردن بالحق ف  ، فإن تقييم مدى التر  ي المشاركة والتعلم والاستفادة المتكافئة من العملية التعليمية. وبالتالىي

ي أن يأخذ ف 
ع 

ية، والدعم الفردي، وملاءمة المناهج والتقييم  تيبات التيست 
 البيئة التعليمية، والتر

ً
ات الالتحاق، وإنما أيضا ، والاستمرار الاعتبار ليس فقط مؤشر

 ونواتج التعلم. 

 

   الإطار السياساتي والاستراتيجي  ◆

ي للتعليم الدامج  اتيج  ي سياق   2030–2020يشكل الإطار الاستر
ي الأردن، وقد جاء ف 

المرجعية السياساتية الأساسية لتطوير التعليم الدامج ف 

تبة على الأردن بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي   2017( لسنة  20تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )  امات المتر والالتر 

ي التعليم ويعزز 
، يضمن حق الأطفال ذوي الإعاقة ف 

ً
 وإنصافا

ً
اتيجية على توجه نحو تطوير نظام تعليمي أكتر شمولا انتقال  الإعاقة. وتقوم الاستر

ي إلى التعليم الدامج. 
 النظام من أشكال العزل والدمج الجزتئ

يعات والسياسات، وتهيئة البيئات التعليمية وفق متطلبات  ابطة من مجالات التدخل، تشمل تطوير التشر اتيجية مجموعة متر وتتناول الاستر

ت  إمكانية الوصول، وبناء قدرات المعلمي   والإدارات المدرسية، وتطوير المناهج وطرائق التدريس والتقييم، وتعزيز التدخل المبكر والخدما 

، الذي يقتض على وجود الطالب   ي
ذي  المساندة، إلى جانب تطوير نظم البيانات والرصد والمتابعة. كما تؤكد أهمية الانتقال من الدمج المكات 
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ي العملية التعليمية واستفادته منها وتحقيق نتائج تعليمية تتناسب مع ق
 
دراته  الإعاقة داخل المدرسة، إلى الدمج الفعلىي الذي يضمن مشاركته ف

 واحتياجاته. 

اتيجية لا تقتض على زيادة أعداد الطلبة ذوي الإعاقة   ي ضوء موضوع هذه الورقة؛ إذ إن أهداف الاستر
 
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة ف

. ولذلك، فإن تحق  على الاستجابة للتنوع بي   المتعلمي  
ً
يق أهدافها الملتحقي   بالتعليم، وإنما تمتد إلى تهيئة النظام التعليمي نفسه ليكون قادرا

ية، والمناهج وطرائق التدريس المرنة، وأساليب التقييم الم ابطة تشمل البيئة المدرسية الميشة، والكفاءات البشر وط متر لائمة،  يتطلب توافر شر

 والخدمات المساندة، والتدخل المبكر، ونظم البيانات والمتابعة. 

ات جودة التعليم  ي مؤشر
 
ي الوصول والمدخلات منه ف

 
ات التوسع ف ي مؤشر

 
 ف
ً
اتيجية لا يزال أكتر وضوحا ي تنفيذ الاستر

 
 ومع ذلك، فإن التقدم ف

ي عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقي   بالمدارس، وعدد المدارس المستقبلة لهم، والمعلمي   ا 
 
 ف
ً
لذين  ونتائجه. فقد شهد النظام التعليمي توسعا

 على تحقق الدمج الف 
ً
 كافيا

ً
ي التعليم الدامج، وخدمات التشخيص والتقييم. إلا أن هذا التوسع لا يوفر، بمفرده، دليلا

 
 ف
ً
علىي أو على تلقوا تدريبا

 مدى استفادة  

 الطلبة من التعليم من حيث المشاركة والتعلم والاستمرار والانتقال بي   المراحل. 

وتكشف المعطيات المتاحة عن استمرار تحديات تتعلق بجاهزية بعض المدارس من حيث إمكانية الوصول والتهيئة البيئية، وتوافر الخدمات  

ي قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتنوعة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير المناهج وط
رائق  والموارد المساندة، وتفاوت الكوادر التعليمية ف 

ز تحديات مرتبطة بتفاوت توزي    ع الموارد والخدمات ب  فاعلية. كما تت 
ي    التدريس والتقييم بما يضمن مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة بصورة أكتر

لإقصاء  المناطق، وبقدرة نظم البيانات والمتابعة على توفت  معلومات كافية حول النتائج التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة والفئات الأكتر عرضة ل 

 داخل هذه الفئة. 

اتي امات والأهداف الاستر اتيجية ليست غياب الرؤية أو الأهداف، وإنما الفجوة بي   الالتر  ي تنفيذ الاستر
جية وبي    ومن ثم، فإن القضية الأساسية ف 

مستوى ترجمتها إلى معايت  وممارسات وموارد ونتائج قابلة للقياس على مستوى المدرسة والصف. ويصبح هذا التحدي أكتر أهمية مع دخول  

اتيجية للتعليم   ي التخطيط العام 2030–2026الأردن مرحلة تنفيذ الخطة الاستر
 ف 
ً
ي توفر فرصة لإدماج التعليم الدامج بصورة أكتر اتساقا

، النر

ات الأداء والمساءلة.   للتعليم، وربط أهدافه بآليات التمويل وتخصيص الموارد ومؤشر

ي تحقيق نتائج فعل
ية  وعليه، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من متابعة مدى تنفيذ الأنشطة وزيادة المدخلات إلى قياس مدى إسهامها ف 

ات تقيس ات تقيس المشاركة والاستمرار ونواتج التعلم والانتقال بي   المراحل، إلى جانب مؤشر   للطلبة ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك تطوير مؤشر

 . ية والخدمات المساندة، وعدالة توزي    ع الموارد، وجاهزية المدارس لتلبية احتياجات المتعلمي   تيبات التيست 
 مدى استفادة الطلبة من التر

ي المرحلة الحالية تعزيز آ
ية قاعدة سياساتية مهمة يمكن البناء عليها، إلا أن تحقيق غاياتها يتطلب ف  اتيجية العشر ليات  وبذلك، تمثل الاستر

سات  التنفيذ والمتابعة والمساءلة، وربط التخطيط والتمويل والموارد بالاحتياجات الفعلية، وتحويل مبادئ التعليم الدامج إلى معايت  وممار 

 قابلة للقياس داخل المدارس. وهذا هو الانتقال المطلوب من توسيع الوصول إلى ضمان جودة التعليم الدامج ونتائجه. 

 

   الإطار المؤسسي   ◆

ي تعزيز الأدوار المتخصصة للجهات المعنية  
، تمثل ف 

ً
 مهما

ً
 مؤسسيا

ً
ة تطورا ة الأخت 

ي الأردن خلال الفتر
بالتعليم  شهدت منظومة التعليم الدامج ف 

 للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمساءلة. 
ً
 لبناء منظومة أكتر تكاملا

ً
 الدامج والجودة، بما يوفر أساسا

ي هذا السياق، يمثل نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم ) 
، من خلال  2025( لسنة  29وف 

ً
 مهما

ً
 مؤسسيا

ً
تطورا

امج ذات  ي تنفيذ السياسات والت 
ي تطوير منظومة التعليم الدامج ودعم الجهات المعنية ف 

 ف 
ً
 محوريا

ً
 إنشاء جهة متخصصة يمكن أن تؤدي دورا

 الصلة. 
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امج المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل الم اتيجيات والت 
بكر،  وتشمل أدوار الأكاديمية، وفق الإطار المنظم لعملها، تطوير السياسات والاستر

ي هذا المجال، ودعم تطوير الممارسات التعليمية والخدمات المرتبطة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يرتب
 
ط وتعزيز القدرات الفنية ف

ي تطوير المناهج وطرائق التدريس والأنشط 
 
ة  دورها بتطوير المعايت  والأدلة الفنية ذات الصلة بالتعليم الدامج، ودعم الجهات التعليمية ف

 التعليمية، وتعزيز كفايات المعلمي   والكوادر المساندة، وتطوير نظم المعلومات والبيانات المتعلقة بالتعليم الدامج. 

ي قدرتها على الربط بي   السياسات والممارسة؛ بحيث لا تظل مبادئ التعليم الدامج الوا 
 
ي سياق هذه الورقة، ف

 
ز أهمية الأكاديمية، ف ي وتت 

 
ردة ف

ام العام، وإنما تتحول إلى معايت  وأدوات وإجراءات يمكن تطبيقها ومتابعتها داخل المدارس  
اتيجيات على مستوى الالتر يعات والاستر  . التشر

ي المرحلة الحالية، ولا سيما مع توسيع نطاق مسؤوليات هيئة  
 
ايدة ف ي المقابل، يكتسب تطوير منظومة الاعتماد وضمان الجودة أهمية متر 

 
وف

. ويتيح ذلك فرصة لإدماج متطلبات  ي مجال التعليم العالىي
 
الاعتماد وضمان الجودة ليشمل مؤسسات التعليم العام، إلى جانب اختصاصاتها ف

تيبا  ت  التعليم الدامج ضمن منظومة ضمان الجودة والاعتماد، بحيث تصبح إمكانية الوصول، والتهيئة البيئية، وجاهزية الكوادر، وتوافر التر

ية    التيست 

 من تقييم جودة المؤسسات التعليمية وليس مجرد برامج أو مبادرات منفصلة. 
ً
، جزءا  والخدمات المساندة، والاستجابة للتنوع بي   المتعلمي  

بية والتعليم، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، والأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، والمجل   بي   وزارة التر
ً
 واضحا

ً
س الأعلى  ويتطلب ذلك تنسيقا

، والتنفيذ، والرقابة وضمان الجودة،   ي
، والدعم الفن  لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تتكامل الأدوار بي   وضع السياسات والمعايت 

كت   على جودة التع 
ي الاستقبال إلى مرحلة التر

ليم  وحماية الحقوق. وتزداد أهمية هذا التنسيق مع انتقال التعليم الدامج من مرحلة التوسع ف 

 ونتائجه. 

ي حد ذاته، بل يمكن أن يشكل مصدر قوة إذا كانت الأدوار والصلاحيات
  ومن منظور الحوكمة، فإن تعدد الجهات ذات العلاقة لا يمثل مشكلة ف 

ي 
ي حال غياب هذا الوضوح، فقد يؤدي تعدد الأدوار إلى تداخل المسؤوليات أو وجود فجوات ف 

ومسارات التنسيق والمساءلة واضحة. أما ف 

كة وآليات   ات أداء مشتر  لمسؤوليات كل جهة، وربطها بمؤشر
ً
 أكتر وضوحا

ً
المتابعة والتنفيذ. ولذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحديدا

 منتظمة لتبادل البيانات والمتابعة والمساءلة. 

ي التعليم الدامج، إلا أن فعالية ه
 ف 
ً
 للانتقال إلى مرحلة أكتر نضجا

ً
 مهما

ً
ذه المنظومة  وعليه، فإن التطور المؤسسي الذي شهده الأردن يوفر أساسا

 ستعتمد على قدرتها على تحويل الاختصاصات المؤسسية إلى أدوار متكاملة، وربط المعايت  بالجودة، وربط التخطيط بالموارد، وربط التنفيذ 

 بالبيانات والنتائج والمساءلة. 

 

 تحليل المشكلة: واقع التعليم الدامج وتحليل الفجوات   ◆

ي أقاليم الوس 
بية المدنية والشبكة الأردنية للتعليم ف  ي نفذتها الشبكة العربية للتر

ط  أظهرت نتائج حوارات السياسات متعددة الأطراف النر

ي الفجوة 
، وإنما ف  ي

ي أو السياساتر
ي غياب الإطار القانوت 

ي الأردن لا يتمثل ف 
ام  والشمال والجنوب أن التحدي الرئيس أمام التعليم الدامج ف  بي   الالتر 

ي وبي   القدرة الفعلية للنظام التعليمي على ضمان تعليم دامج ذي جودة لجميع الطلبة ذوي الإعاقة. 
ي والسياساتر

 القانوت 

ي توسيع إتاحة التعليم للطلبة ذوي الإعاقة، من خلال زيادة أعداد المدارس المستقبلة لهم،
 ف 
ً
  وقد أظهرت الحوارات أن الأردن حقق تقدما

وتوفت  المعلمي   المساندين، وتوسيع خدمات التشخيص والتقييم، وبناء قدرات الكوادر التعليمية، وتوفت  عدد من أشكال الدعم والخدمات  

ي التعليم ويستفيد 
ورة ما إذا كان الطالب يتعلم ويشارك ويتقدم ويستمر ف  ات، رغم أهميتها، لا تقيس بالض   المساندة. إلا أن هذه المؤشر

ً
فعليا

 من الخدمات المتاحة. 

موقع  وتكشف نتائج الحوارات أن الفجوة الحالية ذات طبيعة متعددة الأبعاد؛ فهي لا ترتبط بعائق واحد، وإنما تنتج عن تفاعل عوامل تتعلق بال

ية، والخدمات المساندة، والمناهج ووسائل التعلم والتقييم، والنقل والقدرة الاقتصادية ل ، والبيئة المدرسية، والموارد البشر ي
لأش،  الجغراف 

ي قبول الطلبة ذوي الإعاقة ومشاركتهم  
ي قد تؤثر ف 

ووضوح مسارات الإحالة والدعم، وتوفر البيانات، إضافة إلى العوامل الاجتماعية النر

ي التعليم. 
 واستمرارهم ف 
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ي قدرة النظام على تحويل هذا الالتحاق إلى تج
 
ي إدخال الطالب ذي الإعاقة إلى المدرسة، وإنما ف

 
ربة  وعليه، فإن القضية لم تعد تتمثل فقط ف

 تعليمية فعلية ومنصفة وذات جودة. 

 
ي إتاحة الخدمات وجودة الدمج 

 
ي ف

 
: التفاوت الجغراف

ً
 أولا

ي قدرة النظام التعليمي على تقديم تعليم دامج ذي ج
 
 ف
ً
 مؤثرا

ً
ي لا يزال عاملا

 
ي الأقاليم الثلاثة أن الموقع الجغراف

 
ي  أظهرت الحوارات ف

ودة. فف 

ي  
 
ي إقليم الوسط، تواجه المدارس ف

 
ية، ولا سيما ف ي المناطق الحض 

 
كز فيه بعض الخدمات المتخصصة والكوادر المؤهلة ف الوقت الذي تتر

ي توفت  الخدمات المساندة والموارد التعليمية الميشة وتهيئة البيئة الم
 
 تحديات أكت  ف

ً
درسية  المناطق الطرفية والقرى والمناطق الأقل حظا

 والاستجابة للاحتياجات الفردية للطلبة. 

ي يحصل عليها الطالب بعد الا
لتحاق. ولا يقتض أثر هذا التفاوت على إمكانية الالتحاق بالمدرسة، وإنما يمتد إلى نوعية التعليم والخدمات النر

 لموقع المدرسة وتوفر الكوادر والخد
ً
ية تبعا تيبات التيست 

مات  فقد يحصل طالبان ذوا احتياجات متقاربة على مستويات مختلفة من الدعم والتر

ي النقل والوقت والتكلفة. 
 
ي مناطق أخرى، بما يرتب عليها أعباء إضافية ف

 
 فيها. كما قد تضطر بعض الأش إلى البحث عن خدمات ف

ي توزي    ع القدرة على تقديم التعليم الدامج. ولذ
 
ي إتاحة التعليم وبي   العدالة ف

 
لك فإن وتشت  هذه المعطيات إلى وجود فجوة بي   التوسع الكمي ف

ي أن تقتض على زيادة عدد المدارس أو الخدمات، بل تتطلب توجيه الموارد والكوادر والخدمات المساندة 
ي لا ينبع 

  معالجة التفاوت الجغراف 
ً
 وفقا

ي جميع المناطق. 
ي من متطلبات جودة التعليم الدامج ف 

 لمستويات الاحتياج، وضمان حد أدت  وطن 

 
 الإتاحة الفعلية والدمج الشكلىي 

: جاهزية البيئة المدرسية بي  
ً
 ثانيا

ي نحو التعليم الدامج وبي   الجاهزية الفعلية لبعض المدا 
ي إقليم الوسط، عن استمرار فجوة بي   التوجه الوطن 

رس. كشفت الحوارات، ولا سيما ف 

ات اللازمة، إضافة إلى عدم كفاية بعض   ي والمرافق، ونقص بعض المنحدرات والمصاعد والتجهت  
وتشمل هذه الفجوة محدودية تهيئة المبات 

ات للطلبة ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة.   المساحات والتجهت  

بية والتعليم لهذه المب ي أعمال التهيئة والصيانة والتطوير نتيجة عدم ملكية وزارة التر
، الأمر  كما تواجه المدارس المستأجرة تحديات إضافية ف  ي

ات 

ورة تحقق إمكانية ي بالض 
  الذي يحد من إمكانية إجراء تعديلات بنيوية مستدامة عليها. وأظهرت الحوارات كذلك أن وجود تجهت   مادي لا يعن 

تيبات، مثل المنحدرات، موجودة بصورة لا تستجيب بصورة كافية للاستخدام الفعلىي من قبل الطلبة.  ؛ فقد تكون بعض التر
ً
 الوصول فعليا

وتزداد هذه المشكلة مع اكتظاظ بعض الصفوف، الذي يحد من قدرة المعلم على تقديم الدعم الفردي والتكيف مع احتياجات المتعلمي    

ي تمكنه من الحركة والاستقلالية والمشاركة وال
ي المدرسة والصف، لكنه لا يمتلك الظروف النر

 ف 
ً
تعلم  المتنوعة. وبذلك قد يكون الطالب موجودا

 على قدم المساواة. 

ي الانتقال من مفهوم المدرسة المستقبلة للطالب إلى مفهوم المدرسة المهيأة للتعلم والمشاركة؛ أي أن معيار الجاه 
زية  وتتمثل الفجوة هنا ف 

، وإنما على قدرة المدرسة على توفت  بيئة مادية وتعليمية آمنة وميشة وقابلة للاستخدا  ي ألا يقتض على وجود الطالب داخل المبن 
م الفعلىي  ينبع 

 من قبل جميع الطلبة. 

 
ية والخدمات المساندة: من توفت  الخدمة إلى استدامة الدعم  : الموارد البشر

ً
 ثالثا

 المساندين، ومقدمي الرعاية،
ية المتخصصة، وخاصة المعلمي   ي توافر الموارد البشر

ي الأقاليم الثلاثة تحديات متكررة ف 
  أظهرت الحوارات ف 

ي إقليمَي الوسط والجنوب، أشار المشاركون إلى محدودية أعداد الكوادر المتخصصة، وضعف قدرة 
وأعضاء الفرق متعددة التخصصات. فف 

ي المديريات على تقديم الدعم المنتظم للمدارس نتيجة محدودية الموارد وصعوبات التنقل. 
 الفرق متعددة التخصصات ف 

 المساندين ومقدمي الرعاية على عقود مؤقتة مرتبطة بالتعليم الإض
ية؛ إذ يعتمد جزء من المعلمي   ، كما برزت مشكلة استدامة الموارد البشر ي

اف 

ي بناء علاقة مهنية وتعليمية مستقرة مع الطالب والمدرسة. 
ي استمرارية الخدمة وف 

 الأمر الذي قد يؤثر ف 
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 للتعليم الدامج. فالمعلم الأ 
ً
 مستداما

ً
ي الوقت نفسه، أكدت الحوارات أن الاعتماد على المعلم المساند وحده لا يمكن أن يشكل أساسا

 
ساسي وف

ي التعامل مع التنوع، وتكييف طرائق التدريس والمناهج،
 
 إلى بناء قدراته ف

ً
  هو العنض الأكتر استدامة داخل الصف، ولذلك يحتاج هو أيضا

ي تستجيب لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة. 
 وتوظيف أساليب التقييم النر

ي دعم الطلبة وأشهم والمدارس، إلا أن اقتصار وجود فريق واحد على مستوى كل مديرية،  
 
كما برزت أهمية الفرق متعددة التخصصات ف

ي الوقت  
 
واعتماد بعض أعضائه على عقود مؤقتة، إلى جانب صعوبات التنقل بي   المدارس، يحد من قدرة هذه الفرق على تقديم الدعم ف

 المناسب والمتابعة المستمرة. 

ي المديرية بوصفها آلية مؤسسية مهمة لمتابعة حقوق  
 
ي المقابل، أظهرت حوارات إقليم الشمال تجربة اللجنة الفرعية للتعليم الدامج ف

 
وف

ز هذه التجربة أهمية وجود هياكل مؤسسية   اف على عمل الفرق متعددة التخصصات. وتت  الطلبة ذوي الإعاقة، وتهيئة البيئة المدرسية والإشر

 .  واضحة ومستدامة للتعليم الدامج على المستوى المحلىي

ورة استدامة الدعم أو جودته. ويتطلب ذلك  ي أن توفت  عدد من الخدمات والكوادر لا يضمن بالض 
 
ي هذا المحور ف

 
وتتمثل الفجوة الأساسية ف

اسي الانتقال من الاعتماد على ترتيبات مؤقتة وخدمات منفصلة إلى بناء قدرة مؤسسية دائمة داخل المدرسة والمديرية، يكون فيها المعلم الأس

 من منظومة دعم متكاملة. 
ً
 والقيادة المدرسية والفرق المتخصصة جزءا

 
: الموارد التعليمية الميشة والتكنولوجيا المساندة والوصول إلى التعلم 

ً
 رابعا

ي ذ
ي إقليم الجنوب، إلى استمرار محدودية توفر بعض الموارد التعليمية الميشة والتكنولوجيا المساندة، بما ف 

لك  أشارت الحوارات، وخاصة ف 

لى  الكتب المطبوعة بطريقة برايل والوسائل والتقنيات الداعمة للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز تدريب المعلمي   ع 

ي العملية التعليمية. 
 استخدامها وتوظيفها ف 

  وتكشف هذه الفجوة عن أن الوصول إلى التعليم لا يساوي الوصول إلى التعلم. فالطالب قد يتمكن من الوصول إلى مبن  المدرسة، لكنه قد لا 

ي تناسب احتياجاته. 
 يتمكن من الوصول إلى المحتوى التعليمي أو وسيلة التواصل أو أدوات التقييم بالطريقة النر

افق التكنولوجيا والمواد الميشة مع قدرة المعلمي   على استخدامها، أو عندما لا تكون المنا  هج وطرائق  ويصبح هذا الأمر أكتر أهمية عندما لا تتر

ي للاستفادة منها. 
 التدريس والتقييم مرنة بما يكف 

 من متطلبات جودة التعليم ال
ً
ي أن ينظر إليه باعتباره جزءا

 دامج، وليس  وعليه، فإن توفت  الموارد التعليمية الميشة والتكنولوجيا المساندة ينبع 

ي مدرسة دون أخرى. 
 خدمة إضافية تعتمد على توافر مبادرة أو مورد ف 

 
ي التعلم 

: المناهج وطرائق التدريس والتقييم والفجوة بي   وجود الطالب ومشاركته ف 
ً
 خامسا

ي التعليم الدامج يرتبط بقدرة العملية التعليمية نفسها على الاستجابة للتنوع  
بي   تكشف مجمل نتائج الحوارات أن أحد التحديات الأساسية ف 

. فحنر مع توفر البيئة المدرسية والمعلم المساند، يبفر السؤال هو: هل يستطيع الطالب ذو الإعاقة الوصول إلى المنهاج، والم  شاركة  المتعلمي  

ي التعلم، وإظهار ما تعلمه بطريقة عادلة ومناسبة لاحتياجاته؟ 
 ف 

ي طرائق 
ز هنا الحاجة إلى تطوير الممارسات التعليمية بما ينسجم مع مبادئ التصميم الشامل للتعلم، وتوفت  قدر أكت  من المرونة ف  التدريس  وتت 

 بالتكيف مع النظام القائم، وإنما تكون المدرسة قادرة على تكييف ممارساتها ب
ً
 دائما

ً
ما  والتعلم والتقييم، بحيث لا يكون الطالب مطالبا

 .  يستجيب لتنوع المتعلمي  

ي الوقت ذاته إلى أن وجود الخطة لا يضمن وحده تنفيذها أو توفت  الم
وارد  كما تؤكد الحوارات أهمية الخطط التعليمية الفردية، لكنها تشت  ف 

ية والتعليمية اللازمة لها.   البشر

ي الانتقال من خطة أو ترتيب فردي للطالب إلى ممارسة تعليمية مؤسسية قادرة على الاستجابة للتنوع داخل الصف،  
ومن ثم، تتمثل الفجوة ف 

 وقياس أثر هذه الممارسات على المشاركة والتعلم والتقدم، وليس الاكتفاء بقياس عدد الخطط أو الخدمات المقدمة. 

 

 



—  14  — 

 أنهر  -الشبكة العربية  للتربية المدنية   –الشبكة الأردنية للتعليم للجميع 

 
: العوائق المالية والنقل وأثرها على الاستمرار والاستفادة من التعليم 

ً
 سادسا

ي تفتقر إلى خدمات قريبة أو وسائل نقل مهيأة، تشكل عا 
ي المناطق النر

 
 أظهرت الحوارات أن العوامل الاقتصادية وصعوبة النقل، ولا سيما ف

ً
ئقا

ي التعليم والاستفادة من الخدمات الداعمة. 
 
 أمام انتظام بعض الطلبة ذوي الإعاقة واستمرارهم ف

وتتحمل بعض الأش تكاليف إضافية مرتبطة بالنقل أو الحصول على الخدمات المساندة، وهو ما يزيد العبء على الأش ذات الدخل المحدود. 

ي مناطق محددة. 
 
 ف
ً
كزة جغرافيا  عندما تكون الخدمات المتخصصة متر

ً
ا  تأثت 

 وقد تصبح هذه التكاليف أكتر

ي المدارس الخاصة، وبدل الم
 
ي تكاليف التعليم للطلبة ف

 
ي ذلك المساهمة ف

 
ي المقابل، توفر الوزارة برامج للدعم المالىي والنقل، بما ف

 
واصلات  وف

ي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية  
بية الخاصة النهارية والجمعيات النر ي مراكز التر

 
للطلبة الملتحقي   بالمدارس الحكومية، ودعم الطلبة ف

 متخصصة. 

ورة وصول جميع المستحقي   إليها أو كفاية الدعم لتجاوز العائق ال ي بالض 
. إلا أن نتائج الحوارات تشت  إلى أن وجود برامج للدعم لا يعن  فعلىي

امج من منظور نتائجها على الحضور والاستمرار والاستفادة الفعلية من التعليم، وليس فقط من حيث عد ز أهمية تقييم هذه الت  د ومن هنا تت 

 المستفيدين منها. 

 
بوي  : مسار الإحالة والتشخيص المبكر والتقييم التر

ً
 سابعا

، بوصفه آلية للتنسيق بي   الجهات المعنية، بما فيها وزارة  ي
ي محافظات الشمال، إلى أن مسار الإحالة الوطن 

بية أشار المشاركون، ولا سيما ف    التر
ي للأشخاص ذوي الإعاقة وأشهمووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لا يزال غت  واضح بم

 .ا يكف 
ي الكشف المبكر والتقييم والإحالة إلى الخدمات المناسبة، بما فيها التعليم والت

ي قدرة المسار على أداء وظائفه ف 
أهيل  وتؤثر هذه الفجوة ف 

الحاجة إلى إعلان المسار بصورة واضحة، وتحديد مراحله ومسؤوليات الجهات المختلفة ونقاط الاتصال،  والخدمات المساندة. ولذلك برزت 

 . على أن يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، ويربط بي   الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والتأهيل

ي الأقاليم الثلاثة، إلا أن المشاركي   أشاروا إلى أن فعالية المسار 
تتأثر    وتوفر وزارة الصحة خدمات للتشخيص المبكر من خلال مراكز متخصصة ف 

بضعف الربط المتكامل بي   التشخيص المبكر والتعليم والتأهيل والصحة والحماية الاجتماعية، بما قد يؤدي إلى تعدد نقاط الإحالة وتأخر  

ي السنوات الأولى من حياة الطفل. 
 ف 
ً
 التدخل، خصوصا

بوي  ي إلى التقييم التر  الحاجة إلى الانتقال من التشخيص الطن 

 قد ي
ً
ي بعض الإعاقات الواضحة طبيا

بوي لاحتياجات المتعلم. فف  ي للإعاقة والتقييم التر كون  برز خلال الحوارات تميت   مهم بي   التشخيص الطن 

ورة أثر الحالة على التعلم والمشاركة  لإثبات الحالة وفق المعايت  المعتمدة، إلا أن ذلك لا يحدد بالض 
ً
ي المعتمد كافيا داخل البيئة  التقرير الطن 

 التعليمية. 

ي حالات مثل بعض حالات التوحد، وصعوبات التعلم، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وبعض  
ز هذه المسألة بصورة خاصة ف  وتت 

ي تواجه الطالب
 الاضطرابات النمائية العصبية والسلوكية، حيث يحتاج النظام إلى تقييم تربوي متخصص يحدد احتياجات التعلم والعوائق النر

ية اللازمة.  تيبات التيست 
 ونوع الدعم والتر

ي حالات صعوبات التعلم
بوي، ولا سيما ف    كما أشار المشاركون إلى غياب جهة تربوية مرجعية واضحة وموثوقة لاعتماد التقييم والتشخيص التر

والاضطرابات النمائية والسلوكية، مع وجود جهات ومراكز تقدم خدمات تقييم دون وضوح كافٍ بشأن الجهات المعتمدة والمعايت  والأدوات  

 المستخدمة واتساق نتائج التقييم بينها. 

ورة تحديد ما يحتاجه الطالب كي يتعلم   ي تحديد وجود الإعاقة، لكنه لا يضمن بالض 
ي أن المسار الحالىي قد ينجح ف 

وتتمثل الفجوة هنا ف 

بوي، وربط نتائج التقييم مباشر  ي والتقييم التر ة ويشارك. ولذلك فإن بناء مسار إحالة فعال يتطلب الجمع بي   الكشف المبكر والتشخيص الطن 

تيبات التعليمية المطلوبة. بالخدمات   والتر
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ي تسهل إثبات الحالة  و 
 بإجراءات الحصول على البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها إحدى الأدوات النر

ً
يرتبط ذلك أيضا

والوصول إلى عدد من الحقوق والخدمات. وقد أشار المشاركون إلى الحاجة إلى تبسيط وتشي    ع إجراءات إصدار البطاقات، وتوسيع نقاط 

ي يصعب نقلها. 
ي الحالات النر

 
ي المحافظات، بما يقلل الأعباء على الأش، ولا سيما ف

 
 الوصول إلى الخدمة ف

كما برزت الحاجة إلى تعزيز الربط بي   التقرير التشخيصي المعتمد والبطاقة التعريفية، وضمان وضوح الجهات المخولة بالتقييم والتشخيص  

ي المحافظات بما يقلل الحاجة إلى التنقل المتكرر بي   الجهات المختلفة. 
 
 واعتماد التقارير، وتوفت  نقاط خدمة أو ارتباط ف

ي الوقت المناسب؛ إذ يتطلب المسار  
 
وبذلك، فإن وجود مسار إحالة متعدد القطاعات لا يضمن وحده وصول الطفل إلى الخدمة المناسبة ف

بوي، ومعايت  موحد
ي والتقييم التر  بي   التشخيص الطن 

ً
 مبكرين، وربطا

ً
 وتدخلا

ً
، وكشفا

ً
 مؤسسيا

ً
ة  الفعال إجراءات واضحة ومعلنة، وتنسيقا

 للتقييم، وآليات لمتابعة الطفل عت  مراحل التعليم المختلفة. 

 
: وضوح مسارات التعلم البديلة والتعليم غت  النظامي 

ً
 ثامنا

ي المعلومات المتاحة حول مسارات التعلم البديلة للطلبة الذين ينقطعون عن التعليم النظامي أو لا يستطيعو 
 
ن أظهرت الحوارات وجود فجوة ف

ات طويلة، ي   الانتظام فيه. وقد أشار المشاركون إلى محدودية المعرفة بالخيارات المتاحة لتعويض الفاقد التعليمي بعد انقطاع الطالب لفتر
 
بما ف

 . لىي
 ذلك التعليم الاستدراكي وبرامج المتشبي   والتعليم المت  

ية ومواد تعليمية ميشة وكوادر متخصصة ضمن هذه    ترتيبات تيست 
ً
وتزداد هذه المشكلة بالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة، إذ لا تتوافر دائما

بية والتعليم ، حيث يعتمد على الدراسة الذاتية والتقدم للامتحانات الرسمية وفق تعليمات وزارة التر لىي
، لا يوفر المسارات. كما أن التعليم المت  

 لكثت  من الطلبة الذين يحتاجون إلى دع 
ً
 مناسبا

ً
، ولا يمثل خيارا ورة الإرشاد الأكاديمي والمتابعة أو الدعم النفسي والاجتماعي م تعليمي  بالض 

 مباشر ومستمر. 

لاجتماعية  وقد أشار المشاركون كذلك إلى حالات يطالب فيها بعض الأهالىي بإعادة أبنائهم إلى المراكز النهارية الدامجة التابعة لوزارة التنمية ا 

 عندما يتعذر على المدرسة النظامية توفت  البيئة والكوادر والخدمات اللازمة. 

ي أن ينتهي عند حدود المدرسة النظامية، وإنما ي 
؛ فالتعليم الدامج لا ينبع  ي استمرارية المسار التعليمي

حتاج  وتكشف هذه المعطيات عن فجوة ف 

 إلى إلى مسارات واضحة ومرنة تضمن استمرار التعلم والانتقال بي   البدائل التعليمية عند الحاجة، دون أن يتحول البديل إلى مسار يؤدي عملي
ً
ا

 أو الانقطاع عن فرص التعلم والتقدم. العزل 

 
: البيانات والمعلومات وقياس نتائج التعليم الدامج

ً
 تاسعا

، وإنما م  ن  أظهرت الحوارات الحاجة إلى تعزيز نظم البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبة ذوي الإعاقة، ليس فقط من حيث أعداد الملتحقي  

ي يحصلون عليها ونتائج تعلمهم واستمرارهم. 
 حيث احتياجاتهم التعليمية والخدمات النر

وتحد محدودية البيانات المصنفة والمتقاطعة حسب نوع الإعاقة والعمر والجنس والمنطقة الجغرافية من قدرة النظام على تحديد الفوارق 

ها من عو  ي أو الجنس أو غت 
ي تتقاطع لديها الإعاقة مع الفقر أو الموقع الجغراف 

امل  داخل فئة الطلبة ذوي الإعاقة نفسها، وخاصة الفئات النر

 الهشاشة. 

، والمدارس المستقبل  ات وطنية موحدة لقياس أثر سياسات التعليم الدامج. فقياس أعداد الطلبة الملتحقي   ز الحاجة إلى تطوير مؤشر ة،  كما تت 

ي التعليم. 
ي لقياس تحقق الحق ف 

، لكنه لا يكف 
ً
، والخدمات المقدمة، يظل مهما  والمعلمي   المدربي  

ة الحضور والاستمرار، والمشاركة، والتقدم والتحصيل، والانتقال بي   المراحل، والاستفادة   ات تقيس بصورة مباشر ويحتاج النظام إلى مؤشر

ي جودة التعليم بي   المناطق والفئات المختلفة. 
ية، والفجوات ف  تيبات التيست 

 الفعلية من الخدمات والتر

ي الخدمة إلى قياس نتائج الدمج وأثره على حياة المتعلم، بما يتيح استخدا 
ي الانتقال من قياس المدخلات والتوسع ف 

م وتتمثل الفجوة هنا ف 

ي التخطيط وتخصيص الموارد والمساءلة وتقييم السياسات. 
 البيانات ف 
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: العوائق الاجتماعية والأشية والبيئة المدرسية الطاردة 

ً
ا  عاشر

ي قدرة الطالب على
 
  أظهرت الحوارات أن جودة التعليم الدامج لا تتحدد بالخدمات الرسمية وحدها، إذ تؤثر العوامل الاجتماعية والأشية ف

 الوصول إلى التعليم والاستمرار فيه والاستفادة منه. 

ي توفت  التقارير التشخيصية والوصول إلى الجهات  
 
امج المتاحة واستكمال متطلباتها، أو ف ي معرفة الت 

 
فقد تواجه بعض الأش صعوبات ف

ي قد تواجهها بعض الفتيات ذو 
ي الإفصاح عن الإعاقة، إضافة إلى القيود النر

 
ات  المختصة. كما برزت قضايا التنمر والوصمة وتردد بعض الأش ف

 الإعاقة. 

 القبول الشكلىي دون توفت  الظروف ال 
ً
ي يُرفض فيها قبول الطالب، وإنما تشمل أيضا

ي تمكنه  ولا تقتض البيئة المدرسية الطاردة على الحالات النر
نر

 عن الأنشطة، أو غت  قادر على الوصول إلى المنهاج، أو غت  
ً
، لكنه يظل معزولا

ً
ا  وحاصر 

ً
قادر من المشاركة والتعلم. فقد يكون الطالب مسجلا

ية المناسبة.  تيبات التيست 
 على استخدام المرافق، أو لا يحصل على التر

، ومحدودية الموارد التعليمية، وضعف القدرة على تكييف التدريس والتقييم، وغيا  ي
 متعددة: عدم تهيئة المبات 

ً
ب  وتتخذ هذه الطردية أشكالا

 عاقة. وسائل التواصل أو التكنولوجيا المساندة، إضافة إلى التنمر والتميت   والعزلة الاجتماعية وانخفاض التوقعات بشأن قدرات الطلبة ذوي الإ 

ي الأمان النفسي والشعور بالانتماء والمشاركة والاستمرار، وقد تؤدي إلى التغيب أو الانقطاع عن التعليم. كما قد 
تدفع بعض   وتؤثر هذه العوامل ف 

بية الخاصة أو البدائل التعليمية الأخرى عندما لا ترى أن المدرسة النظامية قادرة على توفت  احتياجات أب
 نائها. الأش إلى تفضيل مراكز التر

ي ألا يك 
 من الإقصاء داخل المدرسة نفسها. ولذلك فإن معيار المدرسة الدامجة ينبع 

ً
ون وتكشف هذه النتائج أن الدمج الشكلىي قد ينتج أشكالا

 . ي بيئة آمنة وخالية من العنف والتميت  
 قدرتها على استقبال الطالب فقط، وإنما قدرتها على ضمان مشاركته وتعلمه وتقدمه واستمراره ف 

 
 خلاصة تحليل الفجوات 

ي والمؤسسي القائم، أن الأردن انتقل بدرجة مهمة من مرحلة الا  اتيج  ي والاستر
ي ضوء الإطار القانوت 

اف  تكشف نتائج الحوارات، عند قراءتها ف  عتر

ي المرحلة 
ي التعليم إلى مرحلة بناء أدوات ومؤسسات وبرامج لإتاحة التعليم. إلا أن الفجوة الأكتر أهمية ف 

الحالية  بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ف 

ي القدرة على تحويل هذه الإتاحة إلى تعليم دامج فعلىي ذي جودة ونتائج قابلة للقياس. 
 تقع ف 

ي الانتقال من
 : ويمكن تلخيص الفجوة ف 

 إلى من

 ضمان الوصول الفعلىي إلى التعلم  إتاحة الالتحاق

 ضمان جاهزية المدارس للتعلم والمشاركة  زيادة أعداد المدارس المستقبلة 

 بناء قدرة المعلم الأساسي والمنظومة المدرسية  توفت  المعلم المساند

 منظومة دعم متكاملة ومستدامة  خدمات متفرقة 

ي  بوي لاحتياجات التعلم  التشخيص الطن  ي والتقييم التر  التشخيص الطن 

ية  تيبات التيست 
  وجود التر

ً
 ضمان فعاليتها واستخدامها فعليا

 قياس المشاركة والاستمرار والتعلم والتقدم قياس أعداد الملتحقي   والخدمات 

 توزي    ع الموارد وفق الاحتياج والفوارق الجغرافية والاجتماعية  توزي    ع الموارد بصورة عامة 

ي واضح ومتكامل يبدأ من الطفولة المبكرة  وجود مسارات إحالة 
 مسار إحالة وطن 

 مسارات مرنة وميشة تضمن استمرارية التعلم  وجود بدائل تعليمية 

ي المدرسة 
 ضمان انتمائه ومشاركته وأمانه ونجاحه قبول الطالب ف 

 
ي قدرة النظام على ضمان

امج بحد ذاتها، وإنما ف  ي وجود الت 
اف بالحق أو ف  ي الاعتر

 وعليه، فإن الفجوة السياساتية الأساسية ليست فجوة ف 

 الاتساق بي   هذه السياسات والمؤسسات والموارد والممارسات والنتائج على مستوى الطالب. 
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ي أن يقاس فقط بعدد الطلبة الذين أصبح بإمكانهم دخول المدرسة، وإنما بمدى قدر 
ي ذلك أن نجاح التحول نحو التعليم الدامج لا ينبع 

ة  ويعن 

ي تحول دون تعلمهم ومشاركتهم واستمرارهم وانتقالهم ونجاحهم، مع مراعاة الفوارق بي   الطلبة و 
 المدارس  النظام التعليمي على إزالة العوائق النر

ي قد تجعل بعض الفئات أكتر عرضة للإقصاء. 
 والمناطق، والتقاط أشكال التفاوت المتقاطعة النر

ي المرحلة المقبلة هو تحويل التعليم الدامج من سياسة قائمة على توسيع الإتاحة وتوفت  المدخلات إلى  
 
ومن هذا المنظور، يصبح التحدي ف

 للموارد، وكوادر مؤهلة  
ً
سياسة قائمة على ضمان النتائج والإنصاف والجودة، مدعومة بمعايت  وطنية واضحة، وتمويل وتوزي    ع أكتر إنصافا

ات  ومستدامة، ومسارات إحالة وتقييم متكاملة، وبيئات مدرسية مهيأة، وبيانات قادرة على إظهار الفوارق وقياس نتائج الدمج ومساءلة المؤسس

  .عن تحقيقها 

   التوصيات   ◆

 

: ترسيخ التعليم الدامج كنهج مؤسسي قائم على الجودة والإنصاف 
ً
 أولا

يعات والسياسات   • ي التشر
 
ية المعقولة، ف تيبات التيست 

إدماج معايت  جودة التعليم الدامج، بما يشمل الإتاحة والتصميم الشامل والتر

ي تعليم نوعي على قدم المساواة. 
 والمعايت  الناظمة للمدارس والمناهج والتقييم، بما يضمن حق جميع الطلبة ف 

ات جودة التعليم وآليات المتابعة   • ي مؤشر
ي الخطط الوطنية وخطط المدارس ونظم تقييم الأداء، وتضمينه ف 

إدماج التعليم الدامج ف 

امج والخدمات المنفصلة إلى نهج مؤسسي مستدام.   والمساءلة، بما يضمن انتقاله من مجموعة من الت 

 
: بناء منظومة مدرسية متكاملة لضمان جودة التعليم والتعلم 

ً
 ثانيا

ضمان توفت  بيئات مدرسية آمنة وميشة وداعمة للتعلم، وخالية من العنف والتميت   والتنمر، ومهيأة لاستيعاب التنوع بي   الطلبة   •

 وتعزيز مشاركتهم وانتمائهم. 

تطوير المناهج وطرائق التدريس والتقييم وفق مبادئ التصميم الشامل للتعلم، بما يراعي تنوع احتياجات الطلبة، ويوفر المرونة   •

ية والتكنولوجيا والموارد التعليمية المساندة اللازمة لمشاركتهم وتعلمهم.  تيبات التيست 
 والتر

ي مجال التعليم الدامج، بما يرفع قدرتهم على التعامل مع التنوع داخل الصف،   •
ي المستمر ف 

تعزيز إعداد المعلمي   والتطوير المهن 

ية المناسبة، مع ضمان استدامة المعلمي   المساندين وتحديد أدوارهم   تيبات التيست 
اتيجيات تعليمية مرنة، وتقديم التر وتصميم استر

 ومسؤولياتهم بوضوح. 

بوية والنفسية والاجتماعية   • ات التر ي المدارس والمديريات، بما يضمن توافر الخت 
تفعيل واستدامة الفرق متعددة التخصصات ف 

والتأهيلية اللازمة للاستجابة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، وتحديد أدوار هذه الفرق وآليات عملها ومواردها، وتعزيز تعاونها مع  

 المعلمي   والأش، وربط نتائج التقييم بخطط الدعم والتعلم الفردية. 

، من خلال تحديد مهامه ومسؤولياته وآليات تعاونه مع معلم الصف   • تعزيز دور المعلم المساند ضمن منظومة الدعم المدرسي

ي تحديد احتياجات الطلبة وتخطيط التدخلات التعليمية ومتابعة تقدمهم، بما يضمن تقديم  
، ومشاركته ف  والأشة والاختصاصيي  

الدعم داخل الصف قدر الإمكان، ويحول دون استخدام الدعم كوسيلة لعزل الطالب عن أقرانه أو إحلال المعلم المساند محل معلم  

 الصف. 

بوي وربطه باحتياجات التعلم والدعم، من خلال اعتماد أدوات ومعايت  واضحة لتحديد احتياجات الطلبة،   •
تطوير نظام التقييم التر

ي إعداد خطط الدعم والتعلم الفردية ومراجعتها بصورة دورية عند الحاجة. 
 واستخدام نتائج التقييم ف 
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، وتطوير آليات   •
ً
ضمان توفت  نقل مدرسي آمن وميش ومتاح للطلبة ذوي الإعاقة، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والأقل حظا

ي والعبء المالىي على انتظام الطلبة واستمرارهم واستفادتهم  
 
، للحد من أثر البعد الجغراف

ً
لدعم تكاليف النقل للأش الأكتر احتياجا

 الفعلية من التعليم. 

 
: تطوير منظومة وطنية متكاملة للكشف والتقييم والإحالة والدعم

ً
 ثالثا

ي موحد ومتمحور حول الطفل للكشف والإحالة والتقييم والتدخل المبكر، يربط قطاعات الصحة والتعليم   •
اعتماد مسار وطن 

والتنمية الاجتماعية والتأهيل، ويحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية ونقاط الوصول إلى الخدمات وآليات الإحالة  

 والمتابعة. 

كت   على تصنيف الإعاقة إلى تحديد احتياجات التعلم والدعم، وتعزيز الربط بي   نتائج التقييم والخدمات التعليمية   •
الانتقال من التر

 وخطط الدعم، بما يضمن أن تكون الاستجابة مبنية على احتياجات الطالب الفعلية وليس على نوع الإعاقة أو تصنيفها فقط. 

ي المحافظات، وتوفت  المعلومات والإرشاد   •
 
تبسيط إجراءات حصول الأش على البطاقات والخدمات، وتوسيع نقاط تقديم الخدمات ف

ي الوقت المناسب. 
 
 للأش، بما يقلل الأعباء الإدارية والجغرافية ويضمن استفادة الطلبة من الخدمات المتاحة ف

 
: تطوير نظام بيانات ومساءلة يقيس جودة الدمج ونتائجه 

ً
 رابعا

ي متكامل لبيانات التعليم الدامج وربطه بالأنظمة الوطنية ذات الصلة، بما يدعم التخطيط القائم على الأدلة،   •
تطوير نظام وطن 

 وتحديد الاحتياجات، وتوجيه الموارد، ومتابعة تنفيذ السياسات والتدخلات. 

ات وطنية لقياس جودة التعليم الدامج ونتائجه، بحيث تتجاوز قياس الالتحاق لتشمل التعلم والمشاركة والاستمرار   • اعتماد مؤشر

ية.  تيبات التيست 
 والتقدم والتحصيل والاستفادة الفعلية من خدمات الدعم والتر

ها من   • ي والوضع الاجتماعي والاقتصادي وغت 
تصنيف البيانات وتحليلها بصورة منتظمة بحسب الإعاقة والجنس والموقع الجغراف 

 العوامل ذات الصلة، للكشف عن التفاوت وأشكال الحرمان والتميت   المركب. 

 وتوجيه الموارد إليها، وربط نتائج المتابعة بقرارات التخطيط   •
ً
استخدام البيانات لتحديد الطلبة والمدارس والمناطق الأكتر احتياجا

 والتمويل والتدخل، مع نشر تقارير دورية حول مدى تقدم التعليم الدامج وجودته ونتائجه. 

 
ي التعليم 

: تعزيز الحوكمة والمشاركة والمساءلة وضمان الاستمرار ف 
ً
 خامسا

تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بالتعليم الدامج وتعزيز التنسيق بينها، ووضع آليات واضحة للمساءلة والمتابعة، بما   •

 يضمن تكامل الخدمات وعدم تجزئتها أو تداخل الاختصاصات. 

ي تصميم السياسات والخطط   •
ي ف 
إرساء مشاركة منهجية وذات معن  للأشخاص ذوي الإعاقة وأشهم ومنظمات المجتمع المدت 

امج، ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، بما يعزز الاستجابة للاحتياجات الفعلية والمساءلة المجتمعية.   والت 

بوي والاجتماعي   • تطوير آليات للإنذار المبكر ورصد الطلبة المعرضي   للانقطاع عن التعليم، وربطها بخدمات الدعم النفسي والتر

 والتدخل المبكر، بما يسمح بالتعامل مع عوامل الانقطاع قبل وقوعه. 

ي ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات الموجهة للأش   •
تعزيز الخدمات المساندة والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، بما ف 

ي التعليم. 
ي تعيق الاستمرار ف 

، للحد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية النر
ً
 الأكتر احتياجا

تهيئة مسارات مرنة للتعليم غت  النظامي والبديل والانتقال بي   المراحل التعليمية، بما يضمن عدم تحول الانقطاع المؤقت أو   •

ي التعليم. 
ي العودة والاستمرار والتقدم ف 

، ويدعم حق الطلبة ف   الصعوبات التعليمية إلى خروج دائم من النظام التعليمي
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   المصادر   ◆

 2026قانون الموازنة العامه للأردن لعام   •

 2030 – 2026الخطه الاستراتيجيه للتعليم ، وزارة التربية والتعليم  •

     2024/2025تقرير المتابعة والتقييم السنوي للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لعام •

 خطة عمل المساواة في النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم  •

 2025الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم ، شباط ،  •

 2026لعام   13قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشريه رقم  •

 (  2025لسنة  29نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة )رقم  •

 SDG4- country profileاليونسكو  •

  العمري ياسر ، الدكتور  2026، ايار "الأردنية المدارس  في  الذكور لدى الدراسي  التحصيل  تدني فهم:  الجنسين بين الفجوة  سد"  دراسة  •

 وزارة التربية و التعليم، مؤسسة الملكة رانيا  - الزيود  ماجد  والدكتور

 2020الدليل الاجرائي للتعليم الدامج، منظمة ميرسي كور،  •

   2029-2019الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج   •

 2025التقرير الاحصائي لليونسكو في تحقيق الهدف الرابع المحدث حتى منتصف  •

 2024/2025   التقرير الاحصائي لوزارة التربية والتعليم •

، صدر في تموز  2025-2023تقرير ضوء حول التقدم المحرز في تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة خلال الفترة  •

 من الشبكة الاردنية للتعليم للجميع 2026

 2026تقارير تحليلية من حوارات السياسات متعددة الاطراف في الاقاليم الثلاثة ) الوسط، الشمال، الجنوب(  •

 

 

 


